
 عروض التجارة  -النوع الثالث من الأموال التي تجب فيها الزكاة–الثالثة المحاضرة 

حطام الدنيا، وبسكون (: بفتحتين)العروض جمع عَرَض  :أولًا ـ معنى عروض التجارة
من الأمتعة والعقارات ( الدراهم الفضية والدنانير الذهبية)النقدين  هي ما عدا: الراء

ويدخل فيها عند المالكية . والزروع والثياب ونحو ذلك مما أعد للتجارةوأنواع الحيوان 
والعقار الذي يتجر فيه صاحبه بالبيع والشراء حكمه حكم . الحلي الذي اتخذ للتجارة

أما العقار الذي يسكنه صاحبه أو . السلع التجارية، ويزكى زكاة عروض التجارة
 .عة، فلا زكاة فيهيكون مقراً لعمله كمحل للتجارة ومكان للصنا

اشترط الفقهاء لوجوب زكاة عروض التجارة  :ثانياً ـ شروط زكاة العروض التجارية
عية، وشرطين فقط شروطاً، أربعة عند الحنفية، وخمسة عند المالكية، وستة عند الشاف

وحولان الحول، بلوغ النصاب،  ، منها ثلاثة شروط متفق عليها وهيعند الحنابلة 
 :ومنها شروط زوائد في بعض المذاهب، وهي ما يأتيونية التجارة، 

أن تبلغ قيمة أموال التجارة نصاباً من الذهب أو الفضة : بلوغ النصاب - 1
المضروبين، وتعتبر في البلد الذي فيه المال، فإن كان في مفازة اعتبرت قيمتها في 

 .أقرب الأمصار إلى تلك المفازة
ة وموقوفة تتضمن تقويم مال التجارة، فيؤدى ودليلهم على هذا الشرط أحاديث مرفوع

 .من كل مئتي درهم خمسة دراهم 
إن كان التاجر محتكراً وجب أن يبيع من عروض : وقال المالكية في هذا الشرط

ن كان مديراً لزم أن يبيع من ذلك بأي شيء . التجارة بنصاب من الذهب أو الفضة وا 
 .منهما ولو درهماً 

يشتري ولا ينتظر وقتاً ولا ينضبط له حول كأهل الأسواق، هو الذي يبيع و : والمدير
م مامعه من العروض  فيجعل لنفسه شهراً في السنة ينظر فيه ما معه من النقود، ويقوِّ

 .ويضمه إلى النقود، ويؤدي زكاة ذلك إن بلغ نصاباً بعد إسقاط الدين إن كان عليه
فلا زكاة . وينتظر بها الغلاء فهو الذي يشتري السلع،: وأما المحتكر أو غير المدير

 .عليه فيها حتى يبيعها، فإن باعها بعد حول أو أحوال، زكى الثمن لسنة واحدة
المدير وغير المدير لهما حكم واحد، : إن الجمهور غير المالكية قالوا: والخلاصة

وأن من اشترى عرضاً للتجارة فحال عليه الحول، قومه وزكاه، فلا يجب على المدير 



لإمام وأما . ند الجمهور؛ لأن الحول إنما يشترط في عين المال، لا في نوعهشيء ع
ن لم يحل الحول على عين المال، ويكفي حولانه  مالك فأوجب على المدير الزكاة، وا 
على نوع المال، لئلا تسقط الزكاة رأساً عن المدير، وهذا أخذ بمبدأ المصالح المرسلة 

 .نادها إلى أصول منصوص عليهاالتي لا يشترط فيها عند مالك است
الحول من وقت ملك ( أي القيمة)أن يحول على الأموال  :حولان الحول -2

في )والمالكية  - والمعتبر في ذلك عند الحنفية،. العروض، لا على السلعة نفسها
طرفا الحول لا وسطه، أما في الابتداء فلتحقق الغنى، وأما في (: غير المدير

الانتهاء فللوجوب، فمن ملك في أول الحول نصاباً، ثم نقص في أثنائه، ثم كمل في 
 .آخره، وجبت فيه الزكاة، أما لو نقص في أوله أو في آخره فلا تجب فيه الزكاة

بلوغ النصاب آخر الحول من البدء بالمتاجرة؛ لأنه وقت  :والمعتبر عند الشافعية
الوجوب، لا بطرفيه معاً أي أوله وآخره، وبناء عليه إذا كان مع تاجر في أول الحول 
ما يكمل به النصاب كمئة درهم اشترى بخمسين منها عرضاً للتجارة، فبلغت قيمته 

 .لحولفي آخر الحول مئة وخمسين، فإنه تلزمه زكاة الجميع آخر ا
بلوغ النصاب في جميع الحول، ولا يضر النقص اليسير في : والمعتبر عند الحنابلة

أثنائه كنصف يوم مثلًا، أي أنه لا زكاة قبل اكتمال النصاب في البدء والأثناء 
 .والانتهاء

  
أن ينوي المالك بالعروض التجارة حالة شرائها، أما إذا  :نية التجارة حال الشراء - 3

ة بعد الملك، فلا بد من اقتران عمل التجارة بنية، ويشترط أيضاً عند كانت الني
الحنفية أن يكون الشيء المتجر فيه صالحاً لنية التجارة، فلو اشترى أرضاً خراجية 
للتجارة، ففيها الخراج لا الزكاة، ولو اشترى أرضاً عشرىة وزرعها، وجب في الزرع 

 .الناتج العشر، دون الزكاة
عية أن ينوي بالعروض التجارة حال المعاوضة في صلب العقد أو في واشترط الشاف

ويشترط تجديد نية التجارة عند كل . مجلسه، فإن لم ينو على هذا الوجه فلا زكاة فيها
 .معاوضة حتى يفرغ رأس المال

 



اشترط الجمهور غير الحنفية أن تملك العروض : ملك العروض بمعاوضة - 4
جارة ومهر، فإن ملكت بغير معاوضة كإرث أو خلع أو هبة أو  بمعاوضة كشراء وا 

وصية أو صدقة مثلًا، كأن ترك شخص لورثته عروض تجارة، فلا زكاة فيها حتى 
وزاد المالكية أن يكون ثمن العروض ممتلكاً بمعاوضة . يتصرفوا فيها بنية التجارة

عروض بالعرض ولا ينض مالية أيضاً، لا بنحو هبة أو إرث، ومن كان يبيع ال
له من ثمن ذلك نقد، فلا زكاة عليه عند المالكية إلا أن يفعل ذلك فراراً ( يتحول نقداً )

 .من الزكاة فلا تسقط، وعليه الزكاة عند المذاهب الأخرى
هذا شرط (: أي إمساكه للانتفاع به وعدم الاتجار به)ألا يقصد بالمال القِنْية  - 5

ذا أراد التجارة ذكره الشافعية والحنابل ة والمالكية، فإن قصد ذلك انقطع الحول، وا 
 .بعدئذ، احتاج لتجديد نية التجارة

هذا : ألا يصير جميع مال التجارة في أثناء الحول نقداً وهو أقل من النصاب -  6
شرط آخر عند الشافعية، فإن صار جميع المال نقداً مع كونه أقل من نصاب، 

 .ير الشافعية هذا الشرطولم يشترط غ. انقطع الحول
هذا شرط عند المالكية، فإن تعلقت الزكاة بعينه : ألا تتعلق الزكاة بعين العرض - 7

( الزرع والثمر)والحرث ( الإبل والبقر والغنم)كحلي الذهب أو الفضة، وكالماشية 
أي أنه تجب فيه  وجبت زكاته إن بلغ نصاباً مثل زكاة النقدين والأنعام والحرث،

فإن لم تتعلق الزكاة  ... بإعتبار نوعه هل هو زكاة ذهب اوفضة أو أنعام  الزكاة
 .بعين المال كالثياب والكتب وجبت زكاة التجارة

 

 
 


